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I. المقدمة
معرفة كتاب (التعقيبات على الموضوعات) للسيوطي.
II. موضوع المقالة
التعريف بالكتاب، ونسبته إلى مؤلفه، وموضوعه، والباعث عليه:
مؤلف الكتاب هو الإمام السيوطي -رحمه الله- وقد ترجمنا له عند كلامنا عن كتاب (اللآلئ المصنوعة). 
اسم الكتاب ورد بعدة تسميات قريبة من بعضها، منها: (التعقيبات على الموضوعات) أو (النكت البديعات على الموضوعات) وسماه إسماعيل باشا البغدادي في (هدية العارفين): (نكت البديعيات على الموضوعات).
نسبة الكتاب إلى مؤلفه: نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي، كما ذكرنا، ونسبه أيضًا له ابن عرّاق -في مقدمة كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة)- حيث قال -وهو يتكلم عن كتاب ابن الجوزي (في الموضوعات)- يقول ابن عرَّاق: وقد اعتنى شيخ شيوخنا الإمام الحافظ جلال الدين بن أبي بكر الأسيوطي بكتاب ابن الجوزي، يقصد (الموضوعات) فاختصره وتعقبه في كتاب سماه (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) ثم عمل ذيلًا ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي، وأفرد أكثر المواضع المتعقبة بكتاب سماه (النكت البديعات) هذا كلام ابن عرَّاق في (تنزيه الشريعة)، ويلاحظ أنه أيضًا أشار إلى اسم كتاب السيوطي بأنه (النكت البديعات في التعقيب على الموضوعات) و(الموضوعات) لابن الجوزي.
موضوع الكتاب والباعث على تأليفه:
واضح من عنوان الكتاب (النكت البديعات) أو (التعقيبات على الموضوعات) أنه يستدرك على الإمام ابن الجوزي في حكمه على جملة من الأحاديث الموضوعة، أدخل ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات) أحاديث رأى أنها موضوعة، اختلف معه السيوطي في (التعقيبات) يرى أنها: إما أن تكون صحيحة أو تكون ضعيفة، وربما لا تصل إلى درجة الوضع، هذا ما يشتغل السيوطي في إثباته، وقد أشرنا إلى شيءٍ من ذلك عند كلامنا عن كتاب (اللآلئ المصنوعة). 
إذن: هو يتعقب ابن الجوزي في حكمه على الأحاديث، ينظر في أحكامه ، قد يوافقه، وقد يخالفه، لكن هذ الكتاب فيما خالفه فيه أي: فيما تعقبه في أحكامه.
أما الباعث على تأليفه:
يقول -رحمه الله-: وأما موضوعات ابن الجوزي فلم أقف على من اعتنى بشأنها فاختصرتها معلقًا أسانيدها -كنا قد ذكرنا ذلك في منهجه معلقًا أسانيدها يعني: يدخل على أسانيد أصحاب الكتب مباشرة- وتعقبت منها كثيرًا على وجه الاختصار على نحو ما صنع الذهبي في (المستدرك) ثم جمعتُ كتابًا حافلًا في الأحاديث المتعقبة خاصة بسطت فيه الكلام على كل حديث مع ذكر طرقه وشواهدها، وما وقفت عليه من كلام الحفاظ عليها، وما عثرتُ عليه أنا في ضمن مطالعتي من المتابعات، غير أن الهمم عن الاعتناء بتحصيله قواصر، وأهل هذا الفن كانوا في الصدر الأول قليلًا، فما ظنك بهم في هذا العصر الدابر؟ أن ألخص الكتاب المذكور في تأليف وجيز، فاقتصرت منه على إيراد الحديث على طريقة الأطراف، وأعقبه بذكر من أعلّه، ثم أردفه برده، إما بتوثيقه أو ذكر متابعه أو شاهده، وأنبه على من خرّجه من الأئمة المعتبرين في شيء من كتبهم.
إذن يرى السيوطي هنا أن ابن الجوزي -رحمه الله- قد بالغ في بعض الأحاديث وعدها من الموضوعات وهي ليست كذلك، ومع أنه عقب عليه في (اللآلئ المصنوعة) إلا أنه أفرد تلك التعقبات بكتابنا هذا الذي نحن بصدده الآن. 
إذن: هو قد عقب على ابن الجوزي فعلًا في (اللآلئ المصنوعة) كما ذكرنا عند دراستنا للكتاب، لكنه أراد أن يفرد هذه الأحاديث المتعقبة بمؤلف خاص فأفرد لها النكت أو التعقبات، ومن ثم فإن موضوع الكتاب هو الكلام عن الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، ويرى السيوطي أنها لا تبلغ ذلك، إما لأنها ضعيفة، أو قد ترتقي إلى الصحة أو الحسن، هذا من حيث اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه وموضوع الكتاب. 
منهج الإمام السيوطي في كتابه (التعقيبات):
السيوطي أولًا: لم يقسم الكتاب إلى كتب وأبواب، بل جعلها أبوابًا فقط، باب التوحيد، باب العلم... إلى آخره، وبعكس كتاب (المصنوعة) أو كتاب (الموضوعات) الذي هو الكتاب الأصلي لابن الجوزي، فهو مقسم إلى كتب، وأبواب. 
وعدد الأبواب عند السيوطي ثمانية عشر بابًا.
السيوطي لا يورد الأسانيد، كان في (اللآلئ المصنوعة) يورد الإسناد ويدخل على إسناد صاحب الكتاب مباشرة دون أن يذكر إسناد ابن الجوزي، هنا لا يورد الأسانيد، وإنما يقتصر على لفظ الحديث فقط، هذا أيضًا من معالم منهجه. 
أيضًا: لا يورد متن الحديث كاملًًا، بل يقتصر على جزء منه، مثلًا يقول: في الحديث الأول حديث أبي هريرة "إن الله قرأ طه ويس" إلى آخره، يكتب الحديث، يعني: يكتفي بذكر جزء من الحديث، إذن: هو لم يرتب كل الأبواب، وإنما أبوابًا فقط، لا يذكر متن الحديث كاملًا بل يقتصر على جزء منه. 
أيضًا: السيوطي -في هذا الكتاب- يعقب بذكر من أعله ابن الجوزي، ابن الجوزي يعل بعض الرواة، فيأتي السيوطي ويذكر ذلك موجزًا ويقول مثلًا: أعله بإبراهيم بن المهاجر، منكر الحديث متروك، ثم يقول ما يريد بعد ذلك أن يقول، يردف ذلك بأمور مجتمعة ومتفرقة، منها مثلًا: أحيانًا يناقش حال الراوي الذي أعل به ابن الجوزي الحديث، فيذكر السيوطي من وثقه، ومن ذلك مثلًا: تعقبه لابن الجوزي في إعلال الحديث بإبراهيم بن المهاجر، هذا الذي ذكرناه، قال السيوطي: قلت: قد قال فيه ابن معين: ليس به بأس. 
أحيانًا: يكون التعقب بذكر المتابعة، من ذلك: أنه أورد في الحديث الثالث من كتاب التوحيد، حديث أنس: ((لما تجلى ربه للجبل)) قال السيوطي: أعله -يقصد ابن الجوزي- بأيوب بن خوت متروك، يروى المناكير عن المشاهير، فتعقبه السيوطي بقوله: تابعه سعيد بن أبي عروبة وناهيك به عن قتادة. 
أحيانًا يكون التعقب بذكر الشواهد من ذلك: أنه أورد في كتاب التوحيد الحديث الثاني، حديث أنس: ((إن لله لوحًا أحد وجهيه درة...)) الحديث قال: أعله ابن الجوزي بمحمد بن عثمان الحماني، متروك، وتعقبه السيوطي فقال: قلت: صح من غير هذا الطريق، أخرجه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا، وله حكم الرفع، وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة في كتاب (العرش) من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه ليث بن أبي سليم. 
التعقب أحيانًا يكون بأن الراوي -وإن كان ضعيفًا- فلا يصل أمره للحكم على حديثه بالوضع، من ذلك أنه أورد في كتاب التوحيد الحديث الثاني عشر، حديث أبي هريرة: "لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان" ثم قال: فيه أبو معشر نجيح، ليس بشيء، وتعقبه السيوطي فقال: الحديث ضعيف. 
يرد السيوطي أحيانًا طعن ابن الجوزي على الراوي، بذكر توثيق أو تقوية العلماء له، قلنا: إبراهيم بن المهاجر منكر الحديث متروك، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، ثم عضد ذلك بذكر من أخرج الأحاديث من الأئمة، فقال: والحديث أخرجه الدارمي في (مسنده) وابن خزيمة في (التوحيد) والبيهقي في (شعب الإيمان) وقد قال -أعني البيهقي-: إنه لا يخرّج في تصانيفه حديثًا يعلمه موضوعًا، يعني هو يقول: إن البيهقي من شرطه أنه لا يخرج من تصانيفه حديثًا يعمله موضعًا، ومسند الدارمي أطلق عليه جماعة الصحيح، يعني: يستند السيوطي إلى إخراج هؤلاء العلماء للحديث في كتبهم مستدلًّا بمنهج البيهقي، أنه يلتزم أو لا يخرج في تصانيفه حديثًا يعلم أنه موضوع، ويقول عن (مسند) الدارمي إن مجموعة من العلماء أطلقوا عليه اسم الصحيح.
يقول: ثم وجدت الحديث ورد من طريق آخر عن أنس مرفوعًا، أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس). 
من أمثلة ذلك أيضًا: ما أخرجه في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة: "إن لكل أمة مجوسًا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا" أورد كلام ابن الجوزي بأن فيه جعفر بن الحارث ليس بشيء، ودافعه غسان بن نافل وهو مجهول، فعقب عليه بقوله: قلت: جعفر وثقه ابن عدي فقال: لم أر في حديثه منكرًا، أرجو: أنه لا بأس به، وقال البخاري: في حفظه شيء يُكتب حديثه، ثم قال: والحديث ورد بهذا اللفظ من حديث حذيفة، أخرجه أبو داود وجابر بن عبد الله أخرجه ابن ماجه، وابن عمر أخرجه أحمد، والبخاري في (تاريخه) والطبراني في (الأوسط) واللالكائي في (السنة) بأسانيد بعضها على شرط الصحيح، وسهل بن سعد أخرجه الطبراني في (الأوسط) واللالكائي وأنس أخرجه الطبراني، وابن عباس أخرجه اللالكائي، وورد عن ابن عمر موقوفًا أخرجه اللالكائي، كل ذلك في (التعقيبات)، هو يريد أن يقول: إن الحديث ورد من طرق أخرى وكما ذكر هو، أو بأسانيد بعضها على شرط الصحيح. 
أريد أن أنبه إلى بعض الملحوظات: إذا قال في الحديث جعفر بن الحارث، يقول ابن الجوزي: ليس بشيء، وتابعه فلان وهو مجهول فعقب عليه وقال: قلت: جعفر وثقه ابن عدي، فقال: لم أر في حديثه منكرًا، أرجو أنه لا بأس به، هذه طبعًا ليست عبارة توثيق، لا يقال: إن ابن عدي قد وثقه، فمن الناحية العلمية المعروفة اصطلاحًا عند المحدثين، ينفى النكارة عنه، وأرجو أنه لا بأس به، يعني: إذا أردنا أن نبالغ في درجته، فهي تصل إلى درجة صدوق، وقد لا تصل عند بعض المحدثين خصوصًا أن ابن عدي لم يقطع بذلك، إنما أتى به على صيغة الرجاء، قال: أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري: في حفظه شيء، يكتب حديثه، وهذه أيضًا ليست عبارة توثيق، إنما بالعكس اتهمه في حفظه، وقال: يكتب حديثه، ربما على سبيل الاعتبار والدراسة والمقارنة بينه وبين غيره من الروايات، لكن سواء عبارة ابن عدي أو عبارة البخاري، فإنها لا تحمل في طياتها توثيقًا لهذا الراوي الذي رد السيوطي حكم ابن الجوزي، لهذا السبب. 
أيضًا: أحيانًا يردّ تهمة التفرد، يكون الاتهام مثلًا من ابن الجوزي، بأن فلانًا تفرد به، فيكون جهد السيوطي منصبًّا على نفي التفرد، وذلك بذكر متابعين للراوي أو شواهد، حيث يبرئ الراوي الذي اتهمه ابن الجوزي بالتفرد. 
من أمثلة ذلك الحديث المنسوب لأنس، والذي ذكر في كتاب التوحيد "إن لله لوحًا أحد وجهيه درة" قال: أعله -أي: ابن الجوزي- بمحمد بن عثمان الحداني، متروك، ثم قال معقبًا عليه، قلت: صح من غير هذا الطريق، أخرجه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعًا وله حكم الرفع، وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة في كتاب العرش وفيه ليث بن أبي سليم. 
أيضًا: المثال الذي ذكرناه -قبل ذلك- حديث: ((لما تجلى ربه للجبل)) أعله ابن الجوزي بأيوب بن حوت وهو متروك يروى المناكير عن المشاهير، قال السيوطي معقبًا: تابعه سعيد بن أبي عروبة، وناهيك به عن قتادة، ومن طريقه أخرجه الطبراني وابن مردويه في تفسيره. 
أيضًا: -كما ذكرنا قبل- أحيانًا يعضد مع ذكر المتابع أيضًا: للراوي المطعون عليه في الحديث- يعضد، بأن العلماء الكبار ذكروا الحديث في كتبهم، وأخرجه في دواوينهم، الأئمة الذين اتفق العلماء على صحة كتبهم، وسلامة أحاديثهم، وخاصة من الذين يحكمون على الأحاديث مثل: الترمذي والحاكم والبغوي وغيرهم، وذكرنا: ((فلما تجلى ربه للجبل)) الحديث قال ابن الجوزي: أنه دس على حماد، وسنأتي مع المثال بتفسير أكثر، بين السيوطي: أن للحديث طرقًا أخرى كثيرة، قال: قلت: الحديث أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) والترمذي، وقال: حسن صحيح، والحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في كتاب الرؤية وأبو القاسم البغوي، وقال: إسناد صحيح، ثم ذكر المتابعة، وقال: وقد تابع حمادًا عن ثابت شعبة، أخرجه بن منده في كتاب (الرد على الجهمية) وقال: أن حديث شعبة غريب إلى أخره، وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق الأعمش عن رجل عن أنس مرفوعًا، وأخرجه ابن جرير والبيهقي في كتابه الرؤية عن ابن عباس موقوفًا، وأخرجه ابن مردوية من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر موقوفًا إلى أخره، وهو بذلك يقصد أن الحديث قد ورد من طرق بها قوة. 
أحيانًا يذكر للحديث متابعات أو طرق أخرى، يقصد بها أن يخرج الحديث من درجة الوضع، يعني: هو يعلم أنها ضعيفة، لكنه يريد أن يخرج بها من درجة الوضع، من أمثلة ذلك حديث علي: "الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان" قال: أعله بأبي الصلت عبد السلام الهروي، متهم لا يجوز الاحتجاج به، وتابعه عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان وهو يروي عن أهل البيت نسخة باطلة، وعلي بن غراب وهو ساقط، ومحمد بن سهل البجلي وداود بن سليمان بن وهب الغازي، وهما مجهولان، ورواه سعيد بن هبيرة عن حماد عن ثابت عن أنس مرفوعًا به، وهو ضعيف، هذا كلام ابن الجوزي كما لخصه السيوطي. 
قال السيوطي بعد ذلك: الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي في (شعب الإيمان) وأبو الصلت أحد المتابعين لرواية الحديث، وثقه ابن معين وقال: ليس ممن يتعمد الكذب، وقال غيره: كان من المعدودين في الزهد. 
لو وقفت وقفة أيضًا مع كلام السيوطي حين يقول: ابن معين: ليس من يتعمد الكذب، هذه ليست عبارة توثيق، وأيضًا: يقول: قال غيره: كان من المعدودين في الزهد، هذه ليست عبارة توثيق، بل إن بعض الزهاد قد وضعوا الأحاديث كما ذكرنا عند كلامنا عن الوضع، بل وضعوها حسبةً، وقد قال العلماء: إن أخطر أنواع الوضع هو وضع الزهاد؛ لما يلبَّس على الناس مما يظهر عليهم من زهدهم ومن صلاحهم، فيظنون أن كل ما يقولونه وما يرونه صحيح فيتابعونه في ذلك من غير بحث أو تنقيب. 
إذن: كونه من المعدودين في الزهد ليبست عبارة توثيق، وأيضًا: كلمة ابن معين "ليس ممن يتعمد الكذب" ليست توثيقًا، وإنما هي فقط نفي للكذب، وقال الحافظ: كلام السيوطي مرة ثانية موصولًا، وقال الحافظ جمال الدين المزي في (تهذيبه) تابعه على هذا الحديث، تابع أبا الصلت: الحسن بن علي التميمي الطبرستاني عن محمد بن الصدق العنبري، وعن موسى بن جعفر وتابعه أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب عن عباد بن صهيب عن جعفر. 
وقال الحافظ ابن حجر في (نكت الأطراف): أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن زكريا بن يحيى الساجي عن عبد الغني بن محمد بن الحسن عن عبد الله بن موسى بن جعفر عن أخيه عن بن موسى، وقال الديلمي في (مسند الفردوس): لما دخل علي بن موسى الرضا نيسابور خرج علماء البلد في طلبه؛ يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع فتعلقوا بلجام بغلته، وقال له إسحاق: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبيك، فقال: حدثنا العبد الصالح أبو موسى بن جعفر، وذكر الحديث. 
كل الذي ذكر الآن لا يتعلق بالتوثيق في أي شيء، تعلقوا بلجام بغلته وقالوا: بحق آبائك الطاهرين، وهذا كلام رائحة التشيع، واضحة فيه، وحدثنا العبد الصالح. 
أيضًا الصلاح لا يعني الثقة في الرواية، بل قد تُرَد الرواية كما قلت. 
أيضًا: حديث "ما كانت زندقة إلا وأصلها التكذيب بالقدر" قال: أورده من حديث سهل بن سعد، يعني: ابن الجوزي، وأبي هريرة في إسنادهما بحر بن كثير، كذاب، قال السيوطي معقبًا، قلت: ورد من حديث أبي أمامة بسند لا بأس به، أخرجه الطبراني، قلت: أورده الهيثمي في (معجمه)، وقال: فيه إبراهيم بن أيمن ضعيف، كما عزاهم الطبراني في (الأوسط) وقال: فيه سلم بن سالم، ضعفه جمهور الأئمة، هذا الكلام نقلناه من الهيثمي في (معجمه) يعني السيوطي يعقب يقول: ورد من حديث أبي أمامة بسند لا بأس به، أخرجه الطبراني، وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) قال: فيه إبراهيم بن أيمن ضعيف، وقال  الهيثمي- وعزاه للطبراني في (الأوسط) وقال: فيه سلم بن سالم ضعفه جمهور الأئمة. 
إذن: هو ليس بإسناد لا بأس به، كما قال السيوطي، ومع أن الهيثمي يوصف بالتساهل إلا أنه قال عن أحد رجال إسناد الطبراني الذي حكم عليه السيوطي بأنه لا بأس به قال: ضعفه جمهور الأئمة، وهو سلم بن سالم، فإذن: لا يسلم للسيوطي هذا القول. 
أيضًا: قبل أن ننتقل إلى ملحوظات أخرى: هذا المنهج الذي تشعبت نقاطه نحب أن نوضحه من خلال أمثلة كاملة، من الأمثلة مثلًا: 
حديث ثابت عن أنس، ((فلما تجلى ربه للجبل)) نحدد معالم المنهج: لم يذكر إسناده، لم يذكر بقية الحديث، نحن نقول؛ يكتفي بذكر جزء من الحديث، هو قال: أخرج خنصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم قال الحديث. تتمة الحديث وبقيته: ((أخرج خنصره على إبهامه فساخ الجبل)) إذن: هو لم يذكر إسنادًا، اكتفى بذكر بقية الحديث. 
قال -يقصد حكم ابن الجوزي-: دس على حماد، هو هنا اختصر كلام ابن الجوزي، فمن معالم منهجه: أنه لا ينقض حكم ابن الجوزي كاملًا، إنما يختصره، نص عبارة ابن الجوزي هكذا، "وهذا حديث لا يثبت"، قال ابن عدي الحافظ: وكان ابن أبي العرجاء ربيب حماد بن سلمة، فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث، هذا كلام ابن الجوزي اختصرها السيوطي في قوله: "دس على حماد"، فلم يذكر بقية الحديث، لم يذكر إسنادًا، يختصر عبارة ابن الجوزي، بين أن الحديث قد ورد في مصادر السنة المتعددة، قال: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) فيه زيادة، أيضًا لم يذكرها السيوطي والترمذي، وقال: حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في كتاب الرؤية، وأبو قاسم البغوي، وقال: هذا إسناد صحيح، فهو هنا قد نقل عن العلماء، وخرج الحديث، وأيضًا: ذكر أن الحاكم رواه وصححه، وأقره الذهبي. 
أيضًا: بين أن حمادًا هذا الذي قيل: إن الحديث قد دس عليه، قد توبع على روايته، ثم ذكر تلك المتابعات، فقال: وقد تابع حمادًا عن ثابت شعبة، أخرجه بن منده في كتاب (الرد على الجهمية) وقال: إنه من حديث شعبة غريب، وأخرجه أيضًا: من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وهذا موجود في (الرد على الجهمية)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق الأعمش عن رجل عن أنس مرفوعًا، وأخرجه ابن جرير والبيهقي في كتاب (الرؤية) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا. 
بعد أن بين أنه ورد من طرق أخرى عن أنس انتقل إلى بيان أنه ورد عن طريق مجموعة أخرى من الصحابة، منها: قال البيهقي في كتاب (الرؤية) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا، ابن مردوية من طريق ابن البيلماني في الكتاب أصلًا عن السلماني، وهو خطأ والصواب ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر موقوفًا، فهو هنا أشار إلى الصحابة الآخرين، ابن عباس وعمر وإن كان موقوفًا عليهما لكن يستشهد به؛ لأن له حكم الرفع. 
حديث آخر: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته" الحديث بطوله وفيه ذكر منكر ونكير، وأول علامة، اختصر الحديث جدًّا، الحديث بلغ صفحة ونصف من كتاب (الموضوعات) في أبواب تتعلق بالقرآن، باب ثواب تالي القرآن، اختصره السيوطي جدًّا، أيضًا لم يذكر له إسنادًا. حكم عليه ابن الجوزي عليه فقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به داود، يقصد داود بن بحر الكرماني أحد رجال الإسناد، قال يحيى ين معين: داود الطفاري أو الطفاوي الذي روي عنه حديث "القرآن": ليس بشيء، وقال العقيلي: حديث داود باطل لا أصل له، ثم فيه الكديمي وكان وضاعًا للحديث، هذا كلام بن الجوزي اختصره السيوطي فقال: فيه الكديمي وضاع، وداود بن بحر الكرماني ليس بشيء. 
اختصر هذا الكلام في بضعة سطور في هاتين الكلمتين "فيه الكديمي وضاع، وداود بن بحر الكرماني ليس بشيء"، ثم عقب بذلك فقال: قلت: هذا كلام السيوطي "الكديمي بريء منه، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن الضريس في فضائل القرآن من وجهين آخرين عن داود به، وورد بطوله ولفظه من حديث معاذ بن جبل، أخرجه البزار. 
هو هنا نفى التهمة عن الكديمي، لكنه لم ينفها عن داود، أو بالأحرى هو لم ينف تهمة الوضع عن الكديمي، لكنه برأه من عهدة وضعه، حيث ورد من طريق أخرى غيره، فقال: الكديمي برئ منه، فهو لم ينف عن الكديمي تهمة الكذب، إنما قال: ورد من طريقين آخرين، وهذان الطريقان الآخران مدارهما على داود بن بحر هذا أيضًا. 
فنفى التهمة عن واحد ولم يردها عن الآخر، هو داود بن راشد الذي يكنى بأبي بحر، والعقيلي وغيره قال: حديثه باطل لا أصل له، وقال ابن معين: يروى عنه المقرئ حديثًا في "القرآن" ليس بشيء، وله ترجمة في (الميزان) وفي (التهذيب) وذكره ابن حبان في (الثقات) من غير أن يقول شيئًا، وأشار ابن حجر في (التهذيب) إلى بطلان حديثه هذا في القرآن، حديث عبادة بن الصامت من هذا الطريق. 
الملاحظات على الإمام السيوطي في كتابه (التعقيبات):
على كل حال كلامه يؤخذ منه ويرد كما هو شأن أهل العلم، لكن الدكتور عمر فلاتة -في معرض حديثه عن مسالك السيوطي في تعقيباته عن الجوزي- أشار إلى بعض الملامح، منها: قال: إن تعقيبات السيوطي كلها محصورة في الدفاع عن متن الحديث، وذلك بإيراد المتابعات والشواهد أو دفع دعوى التفرد، وكلها تستهدف المتن في حين أن ابن الجوزي كان يعرض للكلام على الأسانيد في كثير من الأحاديث التي ساقها. 
وذلك لوجود علة تتعلق بالإسناد كقلبٍ أو تركيبٍ أو سرقةٍ، كما يعرض للكلام على المتن حيث تقوم علة بالمتن تقتضى الحكم عليه بالوضع. 
وهذه الملاحظة لم يسترع الانتباه إليها كثيرًا ممن تعقب على ابن الجوزي، ولو لوحظت لقربت كثيرًا من وجهات النظر بينه وبين غيره ممن تعقبه. 
هذا كلام الدكتور عمر حسن فلاتة في كتابه (الوضع في الحديث). 
والحقيقية أنه يحاول أن يقول: إن تركيز ابن الجوزي على الأسانيد، لكنه -أيضًا أحيانًا- يتكلم عن غيره في المتن، وهذا أمر أقره الدكتور عمر، وقد مر بنا أحاديث حتى في أثناء كلامنا عن (اللآلئ المصنوعة) أن مثلًا: حديث "عند المائة سنة تقوم ريح تأخذ روح المؤمن" يقول: إن هذا حديث يكذبه الواقع، فهو هنا نظر إلى متن الحديث، ولم يكتف بالإسناد فقط. 
الملاحظة الثانية التي يبديها الدكتور عمر: أن السيوطي ومن وافقه قد استعظموا على ابن الجوزي إيراد أحاديث في (موضوعاته) مما ورد في بعض الكتب، كالسنن الأربعة والمسند ومؤلفات البيهقي، وحجتهم في ذلك: أن هذه الكتب قد تلقتها الأمة بالقبول، وقد اشترط مؤلفوها عدم إخراج الأحاديث الموضوعة فيها، والحقيقية -هكذا يقول الدكتور عمر- أن تلقى الأمة لهذه الكتب بالقبول إنما هو على سبيل الإجمال، لا بحسب أفراد أحاديثها، حيث نوزعوا في بعضها، ولا يلزم من قبولها مجملة قبول سائر أفرادها، أما بالنسبة لمن اشترط عدم إخراج الحديث الموضوع في مؤلفه؛ فإن الحكم بالوضع وعدمه أمر نسبي، تختلف فيه الأنظار، ويسوغ فيه التنازع، والحكم فيه قائم على ترجيح بعض القرائن على بعض، انتهى كلام الدكتور عمر حسن فلاتة. 
بقي أن نقول: هذا اجتهاد عالم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا غضاضة في هذا، نحن لم نقصد موافقة ابن الجوزي في كل أحكامه، فالعلماء جميعًا قد وقفوا معه في هذا، وأيضًا التعقبات عليه ليست في كل الأحوال مسَلَّمة، لكن بقي على الأعم الأغلب أن يسلم الحكم لكليهما، ويبقى التعقب قائمًا على بعض ما ذكروه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
موارد السيوطي في كتابه:

موارد السيوطي في كتابه هي موارد ابن الجوزي في كتابه أيضًا كما ذكرنا، السيوطي يزيد عليها كثيرًا من كتب المتأخرين، وقد بينا ونحن نذكر الأمثلة: أنه ينقل من كل كتب ابن حجر، ليس من كتاب واحد مثلًا: (كاللسان) أو غيره، إنما يذكر، ونقل عن المزي في (تهذيبه) ونقل عن الذهبي في (الميزان) وفي (الضعفاء) ونقل عن (المطالب العالية) لابن حجر إلى آخره. ونقل عن (مجمع الزوائد) للهيثمي.

كل هذه من المراجع التي أضافها السيوطي إلى مصادر ابن الجوزي -رحمه الله- فأصبحت له موارد إضافية على ما ذكره ابن الجوزي -رحمه الله تبارك وتعالى-. 
أيضًا: كتاب السيوطي هو جزء من جهده في (اللآلئ المصنوعة) أراد أن يتعقبه، ويفرده في كتاب مستقل حتى تتميز الأحاديث التي وافق عليها ابن الجوزي في أحكامه من الأحاديث التي تعقبها، فأصبح للسيوطي ثلاثة كتب: (اللآلئ المصنوعة) ثم له (ذيل) ذكر فيه أحاديث رأى الحكم عليه بالوضع لم يذكرها ابن الجوزي في كتابه، وهذا أيضًا ليس خللًا في كتاب ابن الجوزي، فابن الجوزي لم يلتزم بإيراد كل الأحاديث التي قيل عنها أنها موضوعة، إذن: هو تعقب، وانتقد، وصح لابن الجوزي في (اللآلئ المصنوعة) فوافق وخالف، ثم أفرد الحديث الذي تعقبه في كتاب، ثم عمل ذيلًا للآلئ ذكر فيه الأحاديث التي يرى أنها موضوعة، ولم يذكرها ابن الجوزي في كتابه. 
أيضًا: عدد الأحاديث اختلفت جدًا عند ابن الجوزي، قلنا: إن ابن الجوزي ذكر أكثر من ألف وخمسمائة وسبعين حديثًا، أما كتاب التعقبات الذي يعني تعقبه فهو كالآتي: هو كتاب التوحيد أو باب التوحيد ذكر فيه خمسة عشر حديثًا، كتاب العلم ذكر فيه ستة عشر حديثًا، كتاب فضائل القرآن تسعة أحاديث، كتاب الطهارة ثلاثة أحاديث، كتاب الصلاة ذكر فيه واحدًا وعشرين حديثًا، كتاب الجنائز تعقب فيه سبعة وأربعين حديثًا، كتاب الحج عشرة أحاديث، كتاب البيوع أربعة عشر حديثًا، كتاب النكاح خمسة أحاديث، كتاب الفرائض أربعة أحاديث، كتاب الجنايات سبعة أحاديث، كتاب الأطعمة تسعة عشر حديثًا، كتاب اللباس عشرة أحاديث، أنا أسميها كتبًا ويسميها السيوطي أبوابًا، لا بأس كما هي عند ابن الجوزي، كتاب الأدب والرقائق ذكر واحدًا وسبعين حديثًا، كتاب بدء الخلق والأنبياء ذكر ثمانية عشر حديثًا، أشراط الساعة ذكر فيها حديثين، البعث ذكر فيه ستة عشر حديثًا، المناقب ذكر فيه ستة وخمسين حديثًا. 
فجملة الأبواب في التعقبات أو التعقبات أو النكت البديعات ثمانية عشر بابًا، وإجمال الأحاديث (343) حديث، هذا جهد السيوطي، وجهد ابن الجوزي، وجهد علماء الأمة في صيانة الحديث، وفي الدفاع عنه، وفي تمييز صحيحه من سقيمه، قد يتفق مع البعض وقد يختلف. 
لكن في النهاية: نشكر لكل علماء الأمة هذا الجهد الفائق في الدفاع عن السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.
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